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تشجيع التنمية الاجتماعية الاقتصادية للاجئي فلسطين

أولا: ملخص تنفيذي

تهدف ورقة البحث الحالية إلى دراسة سبل  تعزيز العلاقة بين معونة الإغاثة، التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل (الأونروا) إلى لاجئي فلسطين، وإستراتيجية تنمية موارد رأس المال البشري. ويبرز هذا التحدي في وقت تفشي فيه الفقر بين اللاجئين، والعجز المزمن في الميزانية، وتحويل الأموال المحدودة المقدمة من المانحين إلى الإغاثة الطارئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يتمثل السياق العام لهذا الرباط في الأهداف التنموية للألفية التي تبنتها الأمم المتحدة في إعلان الألفية في عام 2000 لتقليص الفقر الإقليمي إلى نصف مستوياته الحالية بحلول عام 2015، وكذلك الخطة الخمسية متوسطة المدى المقترحة للأونروا. إن الفشل في تحقيق الربط بين هذين المنهجين قد يعني أن أغلب موارد الأونروا، والكثير من المعونة الدولية المقدمة إلى لاجئي فلسطين، قد تصبح رهينة للمعونات الطارئة الهادفة إلى منع تدهور مستويات المعيشة وتحاشي الكوارث، بدلاً من مساعدة أسر اللاجئين على الخروج الدائم من حلقة الفقر والإحباط.

تأتي هذه الأزمة  في وقت يشهد انهيار عملية السلام التي حملت آمالاً في التوصل إلى حل مبكر لقضية اللاجئين، ويشهد كذلك تحول اهتمام العالم من قضية فلسطين إلى الوضع في العراق.

تجمع ورقة البحث ملاحظات وتوصيات من ثلاث أوراق تحمل مواضيع تتعلق بالاحتياجات الاجتماعية الاقتصادية، ودعم الاقتصاد من خلال تنمية المشاريع العائلية الصغيرة، والتدريب التقني والمهني. وهناك ثلاث ملاحظات رئيسة وجديدة تربط هذه المواضيع الثلاثة معاً:

· ثمة اختلافات كبيرة تقع في وضع اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب القيود الإسرائيلية على حركة السكان وحرية الوصول الى أماكن العمل والخدمات، كذلك تشير إلى أن الوضع القانوني  لإقامة اللاجئين في بعض الدول المضيفة يحدد إلى مدى بعيد إمكانية توظيف اللاجئين.
· البطالة المتزايدة بين الشباب أفرزت قطاعا غير رسمي استوعب جزئياً الآثار الحادة الناجمة عن تدني  المداخيل ، علماً بأن النساء والأسر التي تعولها إناث تلعب أدواراً مهمة في هذا القطاع. لكنّ هناك  عاملا حاسماً لقدرة العائلات اللاجئة على تعويض الدخل المفقود يتمثل في الوصول إلى موارد الأرض ورأس المال، وكلاهما إمّا معدوم أو شحيح.
· من المجالات التي تتيح للأونروا التدخل في هذه العملية هو توفير موارد رأس المال من خلال  تمويل المشاريع الصغيرة  وتدريب الشباب العاطلين عن العمل، والاحتفاظ بالمدرسين في مراكز التدريب المهني والتقني لتلبية الاحتياجات المتغيرة في مجال الاقتصاد والوظائف في المنطقة. والهدف من ذلك تحويل الأونروا من وكالة تستجيب إلى احتياجات السوق إلى وكالة توفر الوظائف لسوق ناشئ.

من التوصيات الأساسية:

إلى جميع المستفيدين:

· هناك حاجة إلى تعزيز الروابط بين المعونة الإنسانية وأهداف التنمية البشرية. ويجب تخفيض معدلات الفقر عن طريق بناء قدرات العائلات الفقيرة الكبيرة، ودعم معونة  صمود الأسر المبتلاة بالفقر المزمن في سياق إنشاء خدمات إضافية (كخدمات مخصصة للمسنين والمعاقين) وموجودات (مثل المشاريع الصغيرة ، ومهارات الشباب) تكسر حلقة الفقر.
· زيادة مستوى الترابط والتعاون مع البرامج الممولة من قبل المانحين في مجالي تشجيع التصدير وخدمات الأعمال التجارية.
· زيادة مستوى التنسيق والتعاون مع سلطات الدول المضيفة لضمان ظروف معيشية أفضل للاجئي فلسطين.

إلى المانحين:

· التركيز على دعم برامج الأونروا وخدماتها في قطاعي الصحة والتعليم، وزيادة التمويل للميزانية العادية إلى ما وراء نقطة الصفر في النمو الاسمي في هذه المجالات.
· تركيز الدعم نحو برامج تزود الشباب اللاجئين بالمهارات والتدريب الذي سيساعدهم على دخول أسواق العمل الحديثة.
· توفير التمويل لبرامج ولاية الأونروا وجهودها في بناء القدرة الداخلية، وإدخال إجراءات لجعل مراكز التدريب أكثر توجهاً نحو السوق، بما في ذلك وحدة الأبحاث والتطوير الجديدة للكليات المهنية ودعم عملية استبدال الأجهزة القديمة في مراكز التدريب.
· دعم التنمية العامة لصناعة مزدهرة في مجال  تمويل المشاريع الصغيرة من خلال الرسملة وبناء القدرات والمعونة التقنية.

إلى الدول المضيفة:

· توفير المزيد من الأماكن في جميع مراكز التعليم التقني والتدريب المهني،  وتخصيص قسم منها لأبناء العائلات الفقيرة.
· توفير بيئة مشجعة بوضع لإجراءات الإقراض  من خلال تطوير إطار قانوني وتبسيط عملية ضمان القرض باستخدام الضمان الإضافي، ورفع القيود القانونية عن اللاجئين في أسواق العمل والتجارة.
· ضمان التنظيم الكافي لمؤسسات  تمويل المشاريع الصغيرة ، والجمعيات، والمنظمات غير الحكومية.

إلى الأونروا

· تمشياً مع الخطة متوسطة المدى للأونروا، هناك حاجة إلى سياسة تربط التعليم، والتوظيف، والحياة المستدامة عن طريق تحسين النظام التربوي من خلال تدريب المعلمين، وتعيين المزيد من المعلمين لتخفيف الاكتظاظ في غرف الدراسة، وتحسين أساليب التعليم، والحد من نظام الفترتين، وتحديث المرافق والمعدات خصوصاً المختبرات ومختبرات الحاسوب.
· الاستثمار في مجال تنقيح برنامج حالات العسر الشديد بمعالجة كل من الفقر المزمن في العائلات الفقيرة، والأسباب والتأثيرات المتعددة التي تمنع أسباب الحياة المستدامة بما في ذلك التسرب من المدارس، والمعايير المتردية في مجالي صحة الأطفال والمراهقين، والزواج المبكر للنساء. في هذا الصدد، هناك حاجة إلى تدريب (وإعادة تدريب) الأخصائيين الاجتماعيين لتحقيق التدخل الفعال.
·  تحول في فلسفة  المراكز التعليمية ومراكز التدريب المهني من إستراتيجية ترتكز إلى تدريب الباحثين عن الوظائف إلى إستراتيجية تقوم على توفير هذه الوظائف، مما يعني أنها يجب أن تساهم في  التأثير على سوق العمل بدلاً من الرضوخ الى شروطه.
· توجيه تدريب الشباب إلى إمكانات السوق الآخذ بالنشوء من خلال عقد شراكات مع مراقبي العمل في الدول المضيفة.
· في قطاع تمويل المشاريع الصغيرة: زيادة مدى منتجات المشاريع الصغيرة والخدمات بحيث تشمل: تمويل الإسكان، وتمويل المستهلك، والتأمين المصغّر،  والادخار، والودائع.

ثانيا:
المنهجية

تعتمد المنهجية المستخدمة في أوراق البحث الحالية الموزعة حسب المواضيع على مجموعة من المشاهدات الميدانية، ومسوحات ميدانية، وورشات عمل إقليمية، ومقابلات منظمة، ومراجعة لكتابات تناولت الموضوع.

بالنسبة إلى الورقة التي تتناول المسألة الاجتماعية الاقتصادية، بالإضافة إلى مراجعة للكتابات المرتبطة بالموضوع، فقد أقيمت ورشات العمل في الميادين الخمسة في آذار 2004 وشملت موظفي الأونروا، ومنظمات اللاجئين، ومنظمات غير حكومية محلية وأخرى دولية، في الضفة الغربية (مخيم بلاطة)، وغزة (مخيم جباليا)، ولبنان، وسوريا، والأردن (مخيم الوحدات). بالإضافة إلى ذلك، أجريت مقابلات منظمة مع عينة مختارة من  أرباب عائلات فقيرة، شملت كلاً من أولئك الذين يتلقون معونة ضمن برنامج حالات العسر الخاصة، وأولئك غير المؤهلين لمعونة كهذه، كما أجريت مقابلات مع مسؤولين كبار يعملون في قضايا اللاجئين، وكذلك مع خبراء في هذا المجال.

اعتمدت الورقة التي تتناول موضوع المساعدة الاقتصادية على التقييمات التي أجراها البنك الدولي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للمشاريع الصغيرة  في الأردن، وسوريا، والأراضي الفلسطينية المحتلة، كما اعتمدت الورقة أيضاً على دراسة مسحية قامت بها الأونروا بوساطة البريد الإلكتروني تناولت فيها مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة في المناطق الأربع.

اعتمد مسح التدريب المهني والتعليم بشكل أساسي، على دراسة بحثية مع عدد محدود من مقابلات منظمة مع خريجين من مراكز الأونروا للتعليم والتدريب التقني والمهني من الضفة الغربية، وقد أجريت المقابلات في نيسان 2004.

ثالثا: القضايا الرئيسية:

تتناول ورقة البحث الحالية النتائج التي توصلت إليها فرق البحث في موضوع الاحتياجات الإنسانية متوسطة المدى للاجئي فلسطين في الميادين الخمسة لعمليات الأونروا في مواجهة أزمات التمويل المتزايدة التي كان لها تأئيرا سلبيا على احتياجات اللاجئين في مجالات الصحة، والتعليم والرفاه الاجتماعي والتوظيف. وتأتي ورقة البحث في وقت يشهد أثار انهيار عملية السلام (أوسلو وكامب ديفيد)، وعودة  دائرة الصراع المتصاعد، والاستخدام المفرط للقوة، وإعادة احتلال المناطق الفلسطينية، وهو وقت تلاشت فيه الآمال في قرب منح الفلسطينيين حق تقرير المصير. بالإضافة إلى ذلك، بعد سنة من الاحتلال البريطاني الأمريكي للعراق حدث تحوّل مهم، فالمانحون وبقية المجتمع الدولي يحوّلون أنظارهم بشكل  متزايد عن الصراع العربي الإسرائيلي إلى مصير العراق ومستقبله. ورغم ذلك، تبقى قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية جوهرية في المباحثات الإقليمية لأنها لا تؤثر فقط على وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل أيضاً في الاستقرار الإقليمي للأردن، وسوريا، ولبنان. وقد أثرت الأحداث المذكورة في لاجئي فلسطين في ثلاثة مجالات مهمة كانت قبل ثلاث سنوات تحمل الآمال في تحقيق إنفراجات:

· إن احتمال قيام دولة فلسطينية، كما تم تصوّرها في مفاوضات السلام في مدريد وأوسلو، كان سيوفر اقتصاداً يؤدي مباشرة إلى تلبية احتياجات اللاجئين وغير اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
· كان المأمول من مفاوضات السلام، المرتكزة على قرارات الأمم المتحدة، أن تؤدي إلى حل دائم متفق عليه لمشكلة اللاجئين التاريخية.
· تصوّرت خطة السلام عهداً من النمو الاقتصادي وحرية الحركة للأيدي العاملة، والبضائع، وموارد رأس المال، مما كان يوفر جوّاً مواتياً لكسر حلقة الفقر والاتكالية التي تشمل قطاعاً واسعاً من مواطني المنطقة اللاجئين وغير اللاجئين على حد سواء.
من الناحية السلبية، نجم عن انهيار مفاوضات السلام تأثيرات فورية وكارثية في حياة اللاجئين في المخيمات في أرجاء المنطقة كلها، لكن بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة:

· ارتفاع كبير في معدل البطالة بسبب سياسات الإغلاق وتجزئة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
· ارتفاع في مستوى الفقر لدى اللاجئين في المخيمات وغير المخيمات ممن حُرموا من الوصول إلى مصادر بديلة لكسب الأقوات (مثل الأعمال التجارية والأراضي الزراعية).
· بالمثل، نتج انخراط أكبر في نشاطات القطاع غير الرسمي للتعويض عن فقدان الوظائف، كما ازدادت نسبة العائلات  التي ترأسها إمرأة بين أولئك القابعين تحت خط الفقر.
· هبوط في الاستثمارات الرئيسة ورسملة الموارد البشرية التي صاحبت السنوات الأولى من عملية السلام في أرجاء المنطقة.
· انتكاسات في قدرة الأونروا على تقديم التعليم، والصحة، والرفاه الاجتماعي، و تمويل المشاريع الصغيرة نظراً إلى تزامن تراجع نسبي في التمويل المقدم من المانحين، مع تحويل الموارد المحدودة إلى الاحتياجات الطارئة.
ربط إستراتيجية التنمية بالمعونة الإنسانية:
أنشئت الأونروا بقرار إتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي مسؤولة أمامها باعتبارها جهازاً فريداً للأمم المتحدة، وتنحصر مهمتها في توفير العمل ومعونة الإغاثة للاجئي فلسطين بشكل لا يغني عن إيجاد حل سياسي لمستقبل متلقي هذه المعونة. وتبقى المهمة الأصلية للأونروا سارية ومدعومة من قبل جميع أطراف قضية لاجئي فلسطين.

على مدى السنوات، طورت الأونروا شبكة تثير الإعجاب من المدارس، والخدمات الصحية ومراكز مجتمع، نسائية وشبابية، ومراكز تدريب في الأردن، وغزة، والضفة الغربية، وسوريا، ولبنان لتلبية احتياجات مجتمع ازداد عدد أفراده من 800.000 لاجئ (1950 ) إلى أكثر من 4 ملايين لاجئ مسجل عام  2004. وطغت مهام الإغاثة والتدريب للأونروا على دورها كمزوّد للتوظيف، لكنّ المجال الوحيد الذي حافظ على ثباته كان تزويد الفرص المعيشية (التعليم، والتدريب، وفي مرحلة لاحقة القروض) والخدمات ( عونة الرعاية الصحية) التي أتاحت للاجئين الاعتماد على أنفسهم.

على مدى العقد المنصرم أعيد إدخال  مفهوم "العمل" في إدارة الرفاه في الأونروا (والسبب الأكبر في ذلك تـأثير البطالة الهائلة الناجمة عن الاغلاقات في الضفة الغربية وغزة)، وقد أعيد إدخال مفهوم "العمل" من خلال  التوظيف في مجال الأشغال العامة  – وعلى نحو أكثر نجاحاً في توفير الإقراض لمشاريع الأعمال الصغيرة .

داخل الأونروا، حدث تحوّل ملحوظ على مدى السنوات من برنامج يرتكز على معونة الإغاثة، إلى برنامج يرتكز على الاستثمار في موارد رأس المال البشري ترادفياً مع تيارات المعونة الدولية و المفاهيم الجديدة لتخفيف الفقر، وقد عبّر تقرير مجموعة العمل الثالثة حول الاحتياجات الاجتماعية الاقتصادية عن هذا التحوّل خير تعبير:

"يعدّ ربط المعونة الإنسانية الفورية بعملية تشجيع التنمية الاجتماعية الاقتصادية والتنمية البشرية طويلة المدى، حاجة إستراتيجية عبَر عنها اللاجئون أنفسهم (تماري 1996)، في سياق تلبية الاحتياجات التنموية بدون الإضرار بحقوق اللاجئين. وتلقى هذه الحاجة اعترافاً واضحاً أيضاً من المجتمع الدولي و الأونروا التي ترى مهمتها تتطور من "الأزمة الإنسانية إلى التنمية الإنسانية" (هانسن 2003 ). غير أنه مثلما طغت ظروف "الطوارئ  المستمرة" (جونسون وأوبريان 2003 ) في الغالب على الاستقرار الهش وعلى تطلعات العائلات اللاجئة إلى حياة أفضل، تنافست الاحتياجات الطارئة لتحظى بنصيبها من الموارد الشحيحة مع مبادرات تشجيع التنمية الإنسانية، وتنمية المجتمع، والعائلة، والفرد. وربما لا يوجد برنامج يشير إلى الطوارئ الدائمة وتناقضاتها خير من المعونة الغذائية. حيث كانت المعونة الغذائية أول مبادرة يقوم بها المجتمع الدولي لمنع  المجاعة في أوساط اللاجئين الجدد من فلسطين جوعاً. وغالباً ما يوصم هذا البرنامج كإشارة إلى تبعيّة اللاجئين، لكن برنامج  المعونة الغذائية بقي أحد مقومات برنامج الأونروا لحالات العسر الخاصة على مدى العقود، علماً بأن "المخصصات" قدمت إلى لاجئين آخرين غير المشمولين بحالات العسر في أوقات الأزمات. وتمت إعادة تقديم المعونة الغذائية الدولية في غزة عام 1996، بعد تعليقها في الأراضي الفلسطينية في بداية المرحلة المؤقتة،  لتمكين العائلات من التأقلم مع حالات الإغلاق والبطالة الناجمة عن ذلك، وهذه علاقة تشير إلى تلاشي الآمال في حياة أفضل. وسلّم برنامج الأمم المتحدة، على نحو مذهل معبّر في عام 2003، طروداً غذائية إلى حوالي 220.000 عائلة في الضفة الغربية وغزة (1.1 مليون شخص)، أي أكثر بعشرين مرة من عدد  العائلات التي تلقت المعونة الغذائية المماثلة في عام 2000 (الأونروا 2003).  ومن الجلي أن المعونة الإنسانية ضرورية، مع حوالي نصف الأسر في مخيمات اللاجئين يتلقون شكلاً من المعونة الغذائية في عام 2003 (بوكو وآخرون 2003)، و كذلك حوالي ثلث السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويجب أن تصاحبها إستراتيجية تنمية بشرية تعالج العقبات الماثلة أمام التنمية الاجتماعية الاقتصادية، لا أن تعمل فقط على التخفيف من آثارها جزئياً….هذا إذا أردنا ألاّ تصبح مبادرات الطوارئ هذه دائمةً" (جونسون 2004 ).

العامل الرئيس الذي يهدد الإستراتيجية كان الحاجة الدائمة إلى حشد المصادر المحدودة لتقديم المعونة الطارئة إلى اللاجئين في  ظروف الحرب والمجابهات العسكرية(1).

لكنّ الأزمة الراهنة في إستراتيجية المعونة الإنسانية لا تظهر فقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل تتجسد بشكل كبير في الدول الأخرى المضيفة. ففي لبنان، ترتبط الأزمة بقيود قانونية شديدة على تشغيل الفلسطينيين وحركتهم ووصولهم إلى بعض الموارد ( مثلاً مواد الإنشاء)، وفي سوريا والأردن ترتبط الأزمة بالانتكاسات التي تصيب التطلعات إلى تحقيق النمو الاقتصادي -الناشئة  عن فشل  تحقيق اتفاق سلام.

ويتمثل الهدف الرئيس لورقة البحث هذه في دراسة كيف تستطيع الأونروا، بالشراكة مع سلطات الدول المضيفة في المنطقة (الأردن، وسوريا، ولبنان، والسلطة الوطنية الفلسطينية) ومجتمع المانحين، وبالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية الأخرى، أن تحافظ على سياسة استباقية لتنمية الموارد البشرية بين اللاجئين في الوقت الذي تصرف فيه المعونات الطارئة لاحتواء التأثير الناجم عن تقليل مخصصات الميزانية على البرامج القائمة في مجالات التعليم، والصحة، والإقراض. صحيح أن المعونة الطارئة ظهرت رداً على الأزمات الحالية الناشئة عن سياسة الإغلاق  الإحتلال، وأن التمويل المخصص لهذه المعونة قُدّم من مصادر منفصلة وليس دائماً على حساب الميزانية المنتظمة للأونروا، لكنّ الخطة متوسطة المدى وُضعت لمعالجة النقص بعيد المدى في التمويل، وكذلك لإيجاد سبل إعادة هيكلة معونة الأونروا المقدمة إلى اللاجئين. ورغم ذلك هناك خطر تحويل موارد الأيدي العاملة في الأونروا (وأحياناً التمويل والتمويل المحتمل) من إدارة الأزمات قصيرة المدى إلى التخطيط بعيد المدى.

إن الفشل في التوفيق الكافي بين هذين المنهجين قد يعني أن أغلب موارد الأونروا، والكثير من المعونة الدولية المقدمة إلى لاجئي فلسطين، قد تصبح رهينة إلى حاجة توفير المعونة الطارئة الهادفة إلى منع تردي مستويات المعيشة وتحاشي الكوارث، بدلاً من مساعدة الأسر اللاجئة على الإفلات بشكل دائم من حلقة الفقر والقنوط.

يقع هذان المنهجان في سياق هدفين أعم :

* الأول هو الأهداف التنموية العامة للألفية التي تبنتها الأمم المتحدة في إعلان الألفية الذي أعلنته عام 2000 بهدف خفض الفقر الإقليمي إلى نصف معدلاته الراهنة بحلول عام 2015. وهذا يجعل لاجئي فلسطين هدفاً أساسياً لهذه السياسات ليس فقط لأن أغلبهم من أفقر الناس، بل أيضاً لأنهم أكثر المتضررين بفعل العقبات الناجمة عن الإجراءات الإسرائيلية التي تقيّد الوصول والحركة، كما أنهم أكبر المتضررين بالقيود القانونية والمؤسسية المفروضة على الحركة وإمكانية التوظيف.

* يُعنى الهدف الثاني بالخطة الخمسية متوسطة المدى التي اقترحتها الأونروا (الخطة متوسطة المدى 2004-2009). وتهدف إلى مواجهة تحديات الزيادات السريعة في عدد السكان إزاء أسواق عمل متغيرة (و أكثر تقييدا) للتوظيف. وتتمثل السمات الرئيسة لهذه الخطة في إعادة توجيه المصادر الحالية، وتخصيص مصادر جديدة تتخطى إدارة الأزمات الناتجة عن هبوط مستويات التدريب المهني و التربوي. وتركز الخطة على عدد من الوسائل الخلاقة جداً والفعّالة من حيث التكلفة في عملية تلبية الاحتياجات المستقبلية التعليمية للاجئين وهي: تحسين الحصول على تعليم عالي الجودة، وتطوير مرافق تكنولوجيا الاتصالات (بما في ذلك الحوسبة)، وتحسين البنية التحتية للتعلّم من خلال استخدام أكثر فعالية للمرافق الموجودة حالياً، ورفع أداء التدريب المهني والكليات العلمية إلى أقصى حد. ويشمل هذا  إدخال نظام معلومات في الإدارة التربوية يؤدي إلى تحسين الفعالية التشغيلية وإلى تخصيص أكثر فعالية للموارد البشرية.

من البيّن أن هذه الأهداف ستتطلب تعزيز جمع الأموال لكل من التخطيط متوسط المدى وبعيد المدى الهادفين إلى توفير موارد  إنسانية ومادية أكثر استدامة، لكن الكثير من العملية تشمل تحسين الموارد الموجودة إلى أقصى حد من خلال الإدارة الفعالة والخلاقة. ومن جهة أخرى، وضعت برامج الأونروا بحيث لا تغني عن إيجاد حل دائم لقضية اللاجئين، وعليه يجب تناول موضوع "التخطيط" ضمن هذه المعايير.

رابعا:  المواضيع المعالجة: الاحتياجات الاجتماعية الاقتصادية، المساعدة الاقتصادية، والتدريب المهني والتعليمي:

تعالج ورقة البحث الحالية(2) الاحتياجات الاقتصادية الاجتماعية ("الاحتياجات الاقتصادية الاجتماعية، التحديات الماثلة أمام لاجئي فلسطين وأولوياتهم"، والموضوع من إعداد مركز بيسان للأبحاث والتنمية، و ب. جونسون)، والمساعدة الاقتصادية (مساعدة لاجئي فلسطين من خلال تنمية المشاريع الصغيرة:  تمويل المشاريع الصغيرة كأداة تنموية من إعداد إيه. بولوك من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأونروا، والتدريب المهني والتعليمي "تحسين برنامج الأونروا للتدريب والتعليم التقني والمهني" من إعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).

أوراق المواضيع الثلاث تكمّل بعضها في الملف الديموغرافي للسكان الذين تستهدفهم: إذ تضع الورقة الاجتماعية الاقتصادية تحليلاً للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين في الميادين الخمسة في سياق الديناميكيات الإقليمية والإنجازات الكبيرة للأونروا في الصحة والتطوير التربوي خلال السنوات الخمسين الماضية. وتركز ورقة المساعدة الاقتصادية على الظروف المعيشية  للعائلات التي ترأسها إمرأة، في حين تركز ورقة التدريب المهني على مشاكل تدريب الشباب، وتوظيف الأشخاص الواقعين في الفئة العمرية 15- 45(3).

ويجمع القسم التالي النتائج الرئيسة للدراسات القطاعية الثلاث التي أعدتها مجموعة العمل الثالثة. ويرد هنا توضيح وتجميع لتفاصيل كل مجموعة، وقد لفتنا انتباه القارئ للوثائق الرسمية للاستزادة.

1- الاحتياجات الاجتماعية الاقتصادية (4):

النتيجة الرئيسة لهذه الورقة هي أن كثيراً من الإنجازات الكبيرة التي حققتها الأونروا في مجالي الصحة والتطوير التربوي في السنوات الخمسين الماضية، والتي حققت استثماراً مستداماً (وناجحاً) في رأس المال البشري، مهددة الآن بسبب اجتماع الضغوط الديموغرافية، والاغلاقات العسكرية ضد حركة اللاجئين، والقيود المفروضة على الوصول إلى الموارد خصوصاً أسواق العمل.

ويحتوي الملف الاجتماعي للاجئين اليوم على السمات الآتية:

· تخطى عدد اللاجئين المسجلين في الأونروا علامة الملايين الأربعة في حزيران 2003 من مجموع إجمالي لاجئي فلسطين في المنطقة الذي يبلغ 5.250.000.
· تعد نسبة النمو السكاني البالغة 2.3 في المئة سنوياً من أعلى النسب عالمياً نظراً إلى الخصوبة العالية وانخفاض نسبة الوفيات، لكنها تُظهر نسب خصوبة  في طريقها الى الإنخفاض التدريجي (باستثناء غزة).
· حوالي ثلث اللاجئين المسجلين يعيشون في المخيمات، أمّا في لبنان وغزة فيعيش نصف اللاجئين في المخيمات.
· أكثر من 50 في المئة من اللاجئين يبلغون من العمر 18 عاماً أو أقل (في غزة 15 أو أقل).
· يقع التركيز الرئيس للاجئين المسجلين في الأردن (40 في المئة)، ثم في غزة حيث تبلغ النسبة 22 في المئة، ثم في الضفة الغربية بنسبة 16 في المئة، ثم 10 بالمئة في سوريا، و10 في المئة في لبنان.
· مستويات المعيشة لأفقر اللاجئين تساوي ظروف المعيشة لدى أفقر السكان غير اللاجئين في المناطق الريفية.

تحدد الورقة تيارات إقليمية مشتركة بين اللاجئين جميعهم، لكن هذه التيارات تظهر اختلافات إقليمية مهمة.  

تحدد الورقة "الشباب غير العاملين" (5)، وتفشي الفقر (أي العجز في النمو، والوظائف، والمعرفة) باعتبارهما التيارين الرئيسين اللذين يؤثران في المنطقة ككل، وفي اللاجئين بشكل خاص. وعادة يحرم لاجئو المخيمات من الوصول إلى مصادر قوت مستقلة وإلى مهارات العمل، ويؤدي انعدام الوصول إلى أسواق العمل  – التي تؤثر في المنطقة ككل  – إلى إيقاع الضرر الأكبر في اللاجئين.

يتمتع السكان اللاجئون بنسبة نمو ديموغرافي عالية (2.3 في المئة في المعدل)، مما يعني أن هذا قد يكون ميزة في ظل ظروف الطلب العالي على اليد العاملة، لكن مع المعدلات العالية للبطالة، تتجسد هذه النسبة في احتقان سكاني عالٍ، ومستويات معيشة منخفضة. علاوة على ذلك، يواجه الوصول إلى أسواق العمل عوائق تفرضها القيود الحركية والقانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان .

تعد المشاركة الرسمية للأيدي العاملة النسائية قليلة وتبلغ 10-20 في المئة رغم المكاسب التعليمية، مما يوحي بأن أسواق العمل مقيدة وخاضعة للتمييز الجنسي، وبأن هناك صلة ضعيفة بين التعليم والتوظيف. على أية حال، إن مدى تقديم القروض إلى نساء يدرن مشاريع صغيرة من قبل مؤسسات تمويل مصغر في المنطقة، يشير إلى أن النشاط الاقتصادي غير الرسمي قد يكون كبير الحجم (6).

أصبح السكن في المخيمات  من "مؤشرات الفقر" بما أن الأسر ذات الدخول الأعلى تميل إلى مغادرة المخيمات إلى مساكن أفضل في المناطق الحضرية. هذا جليّ في ميادين عمل الأونروا مثل الأردن حيث يعيش ثلث أسر المخيمات تحت خط الفقر (إحصائيات 1998)، وهذا يبلغ ضعف عدد الأسر الفقيرة بين الأسر غير اللاجئة. وهناك تيار مشابه بالنسبة إلى لبنان فاحتمال إصابة الأسر الكبيرة (عشرة أشخاص فما فوق) بالفقر يبلغ ثلاثة أضعاف غيرها، علماً بأن كثيراً من هذه الأسر قد لا يكون مؤهلاً للمعونة الاجتماعية نظراً إلى وجود ذكور قادرين جسدياً.

من السمات المرتبطة بالفقر أن العائلات الكبيرة ذات العائل الواحد، أو ذات  رب أسرة عاطل من العمل، تعتبر مساهماً رئيساً  في الفقر. ونظراً إلى ارتفاع نسبة التبعية، لا يمكن أن تفي الأجور الزهيدة أو الاعتيادية باحتياجات العائلة، ناهيك عن أن فقدان الوظيفة يوقع ضرراً أكبر في العائلة.

رغم هذه التيارات وجد التقرير تفاوتا إقليميا كبيرا:

· في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة) كانت القضية الرئيسة وجود قيود على حركة العمل داخلياً وخارجياً إلى أسواق العمل في إسرائيل. وفي غزة توجد الاحتياجات الطارئة الأكثر إلحاحاً.
· في الأردن، تغدو طلبات سوق العمل على نحو متزايد  غير ملائمة لمهارات اللاجئين.
· في سوريا، أدى الانكماش الاقتصادي إلى زيادة البطالة مقرونة بنسبة عالية من الأمية، وإلى أمية وظيفية متزايدة.
· في لبنان، وُجد أن العقبة الرئيسة هي القيود القانونية على لاجئي فلسطين الباحثين عن وظائف في القطاعات الإقتصادية . ومن الاحتياجات الرئيسة هناك معالجة الوضع الصحي الآخذ بالتردّي، والظروف بين قاطني المخيمات والتجمعات .
· انطوت المشاكل الاجتماعية التي تواجه الشباب على أهمية خاصة في لبنان والضفة الغربية.

في مجال الخدمات التي تقدمها الأونروا، وجد التقرير أن الصحة والبعثات التعليمية ذات أهمية رئيسة في الأردن والضفة الغربية. أمّا في غزة فمحور الاهتمام هو الخدمات الصحية الطارئة والمنازل المدمرة، وفي سوريا نجد الاهتمام ينصب على الظروف البيئية السيئة.

يستنتج التقرير أنّه بينما تمثل خدمات الأونروا في مجال الصحة والتعليم أحد "أكثر الاستثمارات الدولية استدامة في رأس المال البشري"، إلاّ أن التيارات الراهنة تمثل خطراً جلياً وحاضراً يهدد هذهِ الإنجازات الكبيرة، مع وجود تهديد حقيقي باحتمال تدني ظروف اللاجئين، مما سيسفر عن تقويض التنمية، وحدوث ركود نتيجة للنقص في الميزانية وزيادة الطلبات الناشئة عن الازدياد السكاني. ولعلاج للمشكلة، يقترح التقرير التركيز على "الشباب غير العاملين" الذين يصارعون المشاكل في مجالات البطالة والآمال الخائبة، حيث يمكن إنجاز هذا بمشروع طموح للتدريب  والتعليم الملائم، وكذلك معالجة الاحتياجات المحددة للشباب والشابات في العائلات الفقيرة. ويفيد التقرير في ختامه بأن "تعديل التعليم المهني ليتماشى واقتصاديات القرن الحادي والعشرين، وتوسيع فرص التوظيف المهني، ممكن أن يقيم الصلة بين التعليم والتوظيف للشباب والشابات".

2- تنمية المشاريع الصغيرة (7):
أثبتت سياسات الإقراض من خلال  تمويل المشاريع الصغيرة المخصص للفقراء أنها من أكثر الأدوات فعالية لمكافحة الفقر في العالم الثالث على مدى العقود الثلاثة المنصرمة. وفي تقريره عن المشاريع المصغرة، يدرس أليكس بولوك إمكانية تطبيقها، والقيود المفروضة عليها، بالنسبة إلى لاجئي فلسطين ويقدم ملاحظات  جديدة هامة .

يحذر بولوك من التعامل مع  تمويل المشاريع الصغيرة "كعلاج عام لمشكلة الفقر" بدون معالجة الجوانب الهيكلية للفقر، كما يحذر من معاملة متلقي هذه القروض كأنهم "رأسماليون ناشئون يستطيعون توسيع القطاع الخاص، وزيادة الطلب الفعال، وفتح أسواق لمنفعة الجميع"، كما يذكرنا في هذا السياق بأن أصحاب المشاريع الصغيرة لا يكونون في أغلبهم رجال أعمال، بل مؤسسون لمشاريع صغيرة وذوو مهن حرّة، ويوظفون أقل من خمسة أشخاص، إنهم "أقرب إلى أن يكونوا شبه طبقة عاملة معدمة منهم إلى طبقة  نامية من رأسماليين صغار"، فالكثير منهم ربات بيوت، وأصحاب حوانيت، وباعة متجولون، وحرفيون يدخلون السوق كإستراتيجية بقاء ولا يدخلونه بخطة عمل تجاري.

من التجربة الفلسطينية يقترح بولوك أنه من أجل جعل  تمويل المشاريع الصغيرة فعالاً من حيث التكلفة، يجب أن يتبنى أنظمة مؤسسية ملائمة في تقديم القروض بحيث تتضافر الحكومات والمنظمات غير الحكومية في هذه الأنظمة بفعالية. ويحذر بولوك من اتباع طرق مختصرة قائلاً: "على المانحين توخي الحذر من تمويل منظمات لا تقدم أكثر من بضع مئات من القروض في السنة في بلدان تصل فيها أعداد الفقراء إلى مئات الآلاف أو إلى الملايين، فمثل هذه المعونة التنموية تميل إلى ترجيح نوعية ممارسي  تمويل المشاريع الصغيرة على تحقيق العدالة للمحتاجين"، ويقترح عوضاً عن ذلك أن يسعى المانحون وسلطات الدول المضيفة إلى تطوير  تمويل المشاريع الصغيرة من خلال مؤسسات قادرة على تقديم خدمات مستدامة على مستوى واسع بشكل كافٍ.

في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشير الدراسة المسحية إلى انهيار التوظيف في القطاع الخاص كعاقبة للإغلاق الذي تفرضه إسرائيل منذ عام 2001. وفي الشهور الثلاثين الماضية وحدها، فُقدت ثلث الوظائف في القطاع الخاص. إن القطاع الخاص، الذي  مر في مرحلة نمو كبير نتيجة لاتفاقيات أوسلو، يعاني الركود اليوم. وخلال عام 2002، أغلق ما نسبته 17 في المئة من المشاريع، وكان 76 في المئة منها تعمل دون قدرتها. أمّا اليوم، فقد تفشّت مستويات الفقر، فقبل عام 1997، كانت عائلة من بين كل خمس عائلات في الضفة الغربية وغزة تعيش تحت خط الفقر، ومنذ عام 2001، تعيش ثلاث عائلات من كل خمسة حالة الفقر، و81.5 في المئة من العائلات في غزة فقيرة. واليوم، هناك أكثر من مليوني إنسان، غالبيتهم من اللاجئين، يعيشون بأقل من دولارين في اليوم (8). 

أقل من 15 في المئة من المقترضين المحتملين في المنطقة يستطيعون الوصول إلى خدمات تمويل المشاريع الصغيرة ، ومن غير المحتمل أن ترتفع هذه النسبة ارتفاعاً كبيراً ما لم تخفف الفجوة الحالية في التمويل البالغة 150 مليون دولار أمريكي. وبالنسبة إلى أسواق  تمويل المشاريع الصغيرة في مناطق عمليات الأونروا، يبدو الأردن المنطقة الأكثر نجاحاً، أما المنطقة الأقل نجاحاً فهي سوريا (رغم أن فيها أكبر عدد من المقترضين المحتملين). ومما يثير الدهشة أن أسواق  تمويل المشاريع الصغيرة في لبنان وفلسطين كانت الأصغر، لكنها وصلت إلى أبعد مدى من المستفيدين. وحتى اندلاع الانتفاضة الثانية والإغلاق الإسرائيلي، حققت الأراضي الفلسطينية المحتلة أفضل نظام تقديم للقروض، حيث وصلت القروض إلى حوالي ربع العملاء المحتملين. وفي القطاع غير الرسمي، تلعب النساء دوراً رئيساً في استيعاب أثر الفقر، فالأعمال الصغيرة التي تديرها النساء في مخيمات اللاجئين تعمل على امتصاص الصدمات في الاقتصاد بالطريقة ذاتها التي تعمل فيها الأراضي الحدّية على امتصاص الصدمات بالنسبة إلى الفقراء الذين فقدوا وظائفهم ضمن الاقتصاد في المدن. وأجريت مؤخراً دراسة مسحية توضح المسألة خير توضيح: 71 في المئة من مالكات المشاريع النسائية كنّ ربّات بيوت قبل أن يبدأن أعمالهن، و81 في المئة منهن كن متزوجات، وكان معدل المعالين في كل أسرة يبلغ 7.4.  وعلى رأس هذا كلّه، تبيّن الدراسة المسحية أن في 75 في المئة من الحالات، قدمت النسوة اللاتي يدرن الأعمال الصغيرة أكثر من نصف دخول عائلاتهن.

وتشير الدراسة أخيراً إلى الحاجة إلى إجراء دراسات تقييمية  للمقارنة بين المؤسسات والمناطق التي تستخدم إجراءات أساسية قياسية ستتيح إجراء مقارنة على مدى المراحل الزمنية وبين المؤسسات المختلفة، أي، شيء يشبه إجراءات الحسابات الوطنية التي توضع لإجراء إحصاءات تمكن مؤسسة ما من مقارنة أدائها مع منافستها، كما تمكن المانحين من مقارنة أداء شركائها، وتمكن السلطات من مقارنة حالة صناعتها في مجال  تمويل المشاريع الصغيرة مع نظيراتها في دول أخرى. ومن الجليّ أن آليات المراقبة هذه مكلفة وتتطلب خبراء مسح مهرة للميادين مما يجعل الكثير من جماعات المانحين تتردد في تقديم الإمدادات أو التمويل، لكن من المحتمل لهذه الآليات أن توفر المال على المدى البعيد، وأن تتيح المجال لوجود طريقة أفضل لاستهداف المتلقين المعوزين. وتقترح مجموعة العمل، في ظل غياب الدراسات الواسعة التي تعنى بتنمية الأفراد والمؤسسات على مدى الزمان، وضع عينة منظمة للعملاء والعملاء المحتملين في ميادين العمل الخمسة، فحتى العينة الصغيرة المتعمقة يحتمل لها أن تعطي نتائج مهمة إذا دُرست الملاحظات بدقة.

3. التعليم المهني والتدريب (9).

كما جاء في تقرير الاحتياجات الاجتماعية الاقتصادية، تركز هذه الورقة على مشاكل "الشباب غير العاملين"، وهي تشمل وضع ومشاكل 22 كلية للتدريب المهني، و32 كلية للتدريب التقني والمهني في ميادين الأونروا الخمسة (10). وقدمت هذه الكليات، التي تستمر فيها الدراسة عامين بعد المرحلة الثانوية، 5.101 من أماكن التدريب للاجئين، علماً بأن 64 في المئة منهم نساء. وسجل إمكانية التوظيف لمراكز التدريب هذه يثير الإعجاب، فرغم ازدياد مستويات البطالة في الميادين الخمسة منذ اندلاع الانتفاضة، تم توظيف 75 في المئة من خريجي الفترة 2000 / 2001 وعددهم  2.132 في عام 2002.

على أية حال، لا تعكس هذه الإحصائيات كما يجب الحقائق الاقتصادية السيئة. فعلى وجه الخصوص، لا نجدها تشير إن كان الخريجون قد وظفوا في المجالات التي تدربوا عليها (هناك ميل قوي في العالم العربي إلى  التوظيف العائلي  في الأعمال التي تمارسها العائلة بغض النظر عن ملاءمتهم لها)،  وهناك القليل من معلومات المتابعة عن مصير الخريجين. وفي السنوات الأولى، استطاع خريجو الأونروا في المجالات التقنية وشبه التقنية إيجاد توظيف فوري في دول الخليج العربي، لكن هذا الحال انعكس بشكل كبير منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين. والنتيجة الرئيسة التي توصلت إليها الورقة أن هناك توافقاً قليلاً اليوم بين التخصصات التي تقدمها مراكز التعليم والتدريب التقني والمهني، وطلب سوق العمل على الوظائف.

وجدت ورقة البحث هذه تفاوتات إقليمية كبيرة في المشاكل التي تواجه خريجي برامج التعليم والتدريب التقني والمهني، ففي لبنان يواجه الخريجون الفلسطينيون عقبة القيود القانونية التي تمنعهم عن سوق العمل المحلي، كما يواجهون مشكلة تردي وضع حقوق الإنسان في المخيمات. وفي الأردن، أدت نسبة النمو السكاني العالية والركود الاقتصادي إلى إيجاد وضع غير محبذ في مجال الوظائف للمتدربين. كما شهدت سوريا تداعيات التكامل مع السوق العالمي، مما يدل على أقل مستوى من الاستعداد في مجال التأقلم مع المتطلبات الجديدة للسوق. ووفقاً إلى التقرير، فإن برامج التدريب والتعليم التقني والمهني في سوريا "تحتاج إلى استباق هذه التغيرات، ويجب أن تحاول توسيع الأسواق في قطاع الخدمات وتوفير اللازم لذلك خصوصاً من خلال التدريب الفني، بما في ذلك توفير متطلبات المشاريع التي تركز على التصدير، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات البنكية، والأعمال التجارية الصغيرة في مجال الخدمات". وخلافاً للحال في لبنان، لا يواجه لاجئو فلسطين في سوريا قيوداً قانونية في الوصول إلى أسواق العمل المحلية.

ومنذ اندلاع الانتفاضة، ونظام الإغلاق الصارم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استطاع القطاع العام وحده توفير فرص توظيف كثيرة، حيث  تقلص القطاع الخاص  تقلص كبير نسبيا خلال السنوات الأربع الأخيرة، علماً بأن نتائج دراسة مسحية أجريت مؤخراً على التخصصات التي توفرها مؤسسات تعليم وتدريب تقني ومهني أشارت إلى أن المجالات التالية لم تعطَ أولوية، أو أعطيت أولوية ثانوية (11):

· في إدارة الأعمال: التخصص في مهارات المبيعات، والتسويق والإدارة.
· في القطاع الصحي: التخصص في خدمات الأسنان والعيون.
· في الإنشاء: التخصص في إجراء الدراسات المسحية، والبناء بالآجر، والتجصيص والقرمدة.
· في التصنيع: الرسم بمساندة الحاسوب، قياس الاختبار والتفتيش، الأنسجة الصناعية والأقمشة والصيانة والغذاء الصناعي.

هذه مؤشرات مهمة يمكن لها توجيه التخطيط المستقبلي لمراكز التدريب في تقديم مناهج جديدة، وإلغاء المجالات التي لم تعد تخدم احتياجات السوق.

خامسا:  التوصيات

إن التوصيات المتعلقة بالسياسات لأوراق العمل الثلاث تفترض تنسيق الجهود بين الدول المانحة، وسلطات الدول المضيفة و الأونروا، والمنظمات المحلية غير الحكومية الناشطة في الميادين الخمسة. وتم التشديد على العمل لمصلحة اللاجئين في سياق الخطة متوسطة المدى للأونروا، وأهداف الأمم المتحدة للألفية في مجالين معينين هما: (1) تخفيض مستويات الفقر من خلال مشاريع تنمية؛ (2) تنفيذ إستراتيجيات العمل المنتج والنشاط المفيد للشباب.

من القضايا المشتركة التي تناولتها الأوراق كافة، قضية إزالة العوائق الحركية والقانونية من أجل توظيف اللاجئين، وهذا يشير إلى العوائق الحركية التي نصبت لتقييد حركة السكان ووصولهم إلى أسواق العمل (إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة)، كما يشير إلى السياسات التي تؤثر في السكان اللاجئين الذين لا يتمتعون بحق المواطنة، هذا ويجب اتباع السياسة ذاتها بشأن العوائق (لم تتناولها التقارير) فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات في مجال الصحة والتعليم والتدريب، حيث يتعذر الوصول إلى هذه الخدمات بسبب نقاط التفتيش وحواجز الشرطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إلى جميع المستفيدين:

1. هناك حاجة إلى  تعزيز الربط بين المعونة الإنسانية وأهداف التنمية البشرية، ويجب الحد من الفقر من خلال بناء موجودات وقدرات الأسر الكبيرة الفقيرة. ويوصى أيضاً بدعم معونة البقاء المقدمة إلى الأسر المبتلاة بفقر مزمن في سياق بناء خدمات إضافية (مثلاً، خدمات تقدم إلى المسنين والمقعدين)، وموجودات (مثل  تمويل المشاريع الصغيرة والمهارات للشباب) تكسر حلقة الفقر.

2. زيادة مستوى التضافر والتعاون مع البرامج الممولة من قبل المانحين في مجالي تشجيع التصدير وخدمات الأعمال التجارية.

3-  رفع مستوى التنسيق والتعاون مع سلطات الدول المضيفة لضمان ظروف معيشية أفضل للاجئي فلسطين.

إلى المانحين

4- يجب وقف اندثار رأس المال البشري عن طريق منع التدهور في خدمات الصحة والتعليم، وهذا التدهور ناجم عن التخفيضات في الميزانية وازدياد السكان اللاجئين. ويجدر بالمانحين التركيز على دعم برامج وخدمات الأونروا في قطاعي الصحة والتعليم، وزيادة تمويلهم للميزانية المنتظمة إلى حد يتخطى نسبة الصفر في النمو الاسمي في هذه المجالات.

5- تركيز الدعم نحو برامج تزود جميع اللاجئين بالمهارات والتدريب الذي سيساعدهم على دخول أسواق العمل الحديثة.

6- توفير التمويل لمهمة الأونروا وجهودها لبناء القدرة الداخلية وإدخال إجراءات لجعل مراكز التدريب أكثر توجهاً إلى السوق، بما في ذلك وحدة الأبحاث والتنمية للكليات المهنية التي أنشئت حديثاً، ودعم استبدال  الأجهزة القديمة لمراكز التدريب.

7- دعم التنمية العامة لصناعة مزدهرة في مجال  تمويل المشاريع الصغيرة من خلال الرسملة، وبناء القدرة، والمعونة التقنية.

8- إعطاء الأولوية لإنشاء مؤسسات كبيرة، ومستدامة ومكتفية ذاتياً في مجال  تمويل المشاريع الصغيرة ذات قدرة كبيرة على تقديم الخدمات.

إلى سلطات الدول المضيفة

9- توفير المزيد من الأماكن في جميع مراكز التدريب والتعليم التقني والمهني، بحيث يمكن حفظها أو تخصيصها للأطفال من الأسر الفقيرة.

10- توفير بيئة تعين على اتخاذ تدابير الإقراض من خلال تطوير أطر عمل قانونية بهدف وضع إجراءات مبسطة للإقراض بوساطة الضمان الإضافي ورفع القيود القانونية عن اللاجئين في أسواق العمل.

11- ضمان التنظيم الكافي لمؤسسات  تمويل المشاريع الصغيرة ، والجمعيات، والمنظمات غير الحكومية.

إلى الأونروا

12-  تمشياً والخطة متوسطة المدى للأونروا هناك حاجة إلى سياسة تربط التعليم، والتوظيف، والحياة المستدامة عن طريق تحسين النظام التربوي من خلال تدريب المعلمين، واستخدام المزيد من المعلمين لتخفيف الاكتظاظ في غرف الصفوف، وتحسين التعليم، والحد من نظام الفترتين، وتحديث المرافق والمعدات خصوصاً المختبرات ومختبرات الحاسوب. وفي هذا الصدد، يجب اتباع سياسة إعادة تدريب الطاقم التعليمي التقني، مع تحقيق توازن يضمن إدخال موظفين جدد للتدريب في مجالات جديدة، بالإضافة إلى إعادة تدريب الموظفين من المجالات المستبعدة. كما يوصى أيضاً بوضع سياسة فصل عادلة للموظفين الذين لا يمكن إعادة تدريبهم.

13- الاستثمار في مجال تنقيح برنامج حالات العسر الشديد بمعالجة كل من الفقر المزمن في العائلات الفقيرة، والأسباب والتأثيرات المتعددة التي تمنع الحياة المستدامة بما في ذلك التسرب من المدارس، والمعايير المتردية في مجالي صحة الأطفال والمراهقين، والزواج المبكر للنساء. وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى تدريب (وإعادة تدريب) العمال الاجتماعيين لتحقيق التدخل الفعال.

14- توفير نسخ إليكترونية عن المناهج، مع العمل على تحقيق استغلال أكثر للإنترنت لتبادل الأفكار من أجل تحقيق التحسن. هذا ويجب توفير جميع المواد التدريسية لجميع المدرسين، كما يوصى بإنتاج الكتب الخاصة بالمساقات التجارية استناداً إلى المناهج المعتمدة.

15- تحويل مفهوم المراكز التعليمية ومراكز التدريب المهني من إستراتيجية ترتكز إلى تدريب الباحثين عن الوظائف إلى إستراتيجية تقوم على توفير هذه الوظائف، مما يعني أنها يجب أن تساهم في التأثير على سوق العمل بدلاً من الرضوخ الى شروطه.
"يجب الحد من التعامل مع احتياجات التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال منظور الإغاثة أو تقديم التعليم، حيث يجب التعامل معه باعتباره فرعاً ثانوياً للتعليم يرتبط مباشرة بالحصول على الوظيفة، ويتصل تكاملياً بالعوامل الخارجية في السوق".

16- توجيه تدريب الشباب إلى احتمالات السوق الآخذ بالنشوء من خلال عقد شراكات مع مراقبي العمل في الدول المضيفة. وعلى الأونروا دراسة إمكانيات المشاركة في منتديات الوظائف مع منظمات القطاع الخاص، ومنظمات أبحاث السوق. ومن الضروري أن يتمتع خريجو الأونروا بالقدرة على التنافس، لكن يجدر تشجيعهم على ابتكار وتعزيز المشاريع لئلاّ ينظر إليهم كعناصر تتنافس مع مواطني الدول على وظائف شحيحة، وعليهم ألاّ يقعوا في دوامة الإقتصار على طبيعة  المهارات المحلية والدخل المنخفض التي تفاقم العوائق الاجتماعية الاقتصادية والمساوئ التي يواجهونها أصلاً. وفي الأردن وسوريا على وجه الخصوص، هناك مجال يتيح لخريجي التعليم والتدريب التقني والمهني توفير وظائف لهم في قطاع الخدمات إذا تسلحوا بمهارات تعهد وإدارة الأعمال، ويمكن ربط هذا بخطة لتقديم قروض تمويل المشاريع الصغيرة. إن تقديم دعم فني أكبر من قبل منظمة العمل الدولية في مجال مبادرات مثل " مشاريع العمل الخاص"، قد يكون أمراً مفيداً.

17- إجراء دراسة تتبعية لوجهة خريجي التعليم والتدريب التقني والمهني، ويمكن إنجاز هذا إما من خلال قسم التوظيف فيها، أو عن طريق عقد شراكات مع منظمات التعيين الوظيفي المحلية المستقلة، مما سيوفر مؤشراً على فعالية البرنامج، ومؤشراً على ملاءمة (أو عدم ملاءمة) بعض المساقات لأسواق العمل  الناشئة. وهناك حاجة إلى تطوير مراكز الشباب، وبرامج الشباب، والمرافق الترفيهية للشابات والشباب مع الاهتمام بسلامة الأماكن العامة المفتوحة وضمن إطار معالجة التنمية الاجتماعية للشباب والشابات، وقد تلعب المنظمات غير الحكومية دوراً قيادياً في هذه المبادرات بالتعاون مع الأونروا والدول المضيفة.

18-في قطاع تمويل المشاريع الصغيرة: زيادة مدى منتجات  تمويل المشاريع الصغيرة وخدماته مثل: تمويل الإسكان، وتمويل المستهلك، والتمويل المصغر، والادخار والودائع.

19- يجب معالجة الاحتياجات الغذائية الطارئة بطريقة تقوّي ولا تضعِف الاقتصاديات المحلية وقدرات الأسر، وهناك حاجة إلى إنشاء صلة بين توفير الوظائف الطارئة، وبناء القدرات، والبنية التحتية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية. وقد بحثت الأونروا والمانحون في مناسبات كثيرة مسألة القسائم المالية لتحل محل طرود الغذاء، وعلى الأونروا مواصلة تقييم مزايا ومساوئ توزيع الغذاء مقارنة بتوزيع القسائم المالية وإطلاع المانحين على النتائج التي تصل إليها.

الهوامش:

1. حرب عام 1967 والتهجير، 1970-1971 الاضطرابات المدنية في لبنان، 1975-1985 الحرب الأهلية في لبنان، 1982 غزو لبنان واحتلال القوات الإسرائيلية للمنطقة الجنوبية، 1988-1993 الانتفاضة الأولى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الإغلاق الإسرائيلي المفروض على الضفة الغربية وغزة من عام 1993-1996، والانتفاضة الفلسطينية الثانية (من عام 2000- حتى الآن).

2. يتوجه الكاتب بالشكر إلى ستيفن سيكويرا، وبيني جونسون، وساجي سلمة، ومايس واراد، وخليل نجم، وأليكس بولوك، ورجا الخالدي على ما قدموه من تعليقات مفيدة على المسودة الأولى من هذه الورقة. أخص بالشكر مايس واراد لإسهامها الجزيل في صياغة النص وتنسيق الردود على المسوّدات الثلاث الأولى.

3. هذا هو العمر المستخدم لتحديد قوة العمل الإنتاجية، لكنّه ليس تعريفاً للشباب أو العمر المستهدف للتدريب المهني.

4. "الاحتياجات الاجتماعية الاقتصادية، التحديات التي تواجه لاجئي فلسطين وأولوياتهم" من إعداد بيني جونسون ( وثيقة إطار العمل)، وياسر سارة، ومحسن أبو رمضان، وعبد الرحيم المغربي، وجابر سليمان (التقارير الميدانية) بالنيابة عن مركز بيسان للأبحاث والتنمية (رام الله).

5- نعرّف الشباب غير العاملين بأنهم شباب وشابات (تتراوح أعمارهم عموماً من 15 – 25 سنة) خاب سعيهم في إيجاد نشاطات مفيدة ومنتجة وفرص في الحياة، بما في ذلك قطعاً لا حصراً العمل مدفوع الأجر. هناك افتراض بأن هؤلاء "الشباب" غير متزوجين.

6- لأغراض هذه الورقة، تشير عبارة "نشاط اقتصادي غير رسمي" إلى القطاع الذي لا تظهر مؤشراته في القطاع الرسمي، علماً بأن هذا النشاط غير خاضع لتنظيمات الحكومات ويشمل عادة أعمالاً تدار في المنزل.

7- أليكس بولوك "مساعدة لاجئي فلسطين من خلال تنمية الأعمال التجارية الصغيرة:  تمويل المشاريع الصغيرة كأداة تنموية.

8- تأثير الإجراءات الإسرائيلية في الظروف الاقتصادية في الأسر الفلسطينية، الجولة الثالثة تموز – آب 2001. المكتب الفلسطيني المركز للإحصاء، أيلول 2001.

9- تحسين برنامج الأونروا في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني للاجئي فلسطين. برنامج الأمم المتحدة للتنمية. الكاتب غير مذكور.

10- "الميدان" هو الاصطلاح الذي تستخدمه الأونروا للإشارة إلى مناطقها الإدارية الواقعة في أربع دول (لبنان، وسوريا، والأردن، والأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة تشكلان "ميدانين").

11- Mazen Hashweh مشروع الدراسة متعدد القطاعات في القدس الشرقية، التدريب التقني والمهني، الدراسة والإستراتيجية، ECOYS، القدس، 1 تشرين الأول 2002.
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